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 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون  
 الدورة الخامسة والخمسون 

    2022تموز/يوليه   15 -حزيران/يونيه   27نيويورك،  
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 مقدمة  - أول  
واصــل الفريا العامل،  ي دورته التاةــعة والث،ثين،  مله  لد إ داد صــك دولي بشــأن البيع القضــائي  -1

تموز/يوليه   16 -حزيران/يونيه    28للســــــــفن، وبلك  م، بما لررته اللونة  ي دورتها الرابعة واليمســــــــين   يينا،  
ت هذه هي الدورة اليامســــــة التي يينظر  يها  ي هذا المويــــــولا. ويم ن الا ،لا  لد مزيد من وكان   ( 1  (.2021

ــأن هــذا المويــــــــــــــولا  ي الوثيقــة  ــابقــة التي ايــــــــــــــطلع فهــا الفريا العــامــل بشـــــــــــــ المعلومــات  ن الأ مــال الســـــــــــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.91 7-4، الفقرات. 

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

. و قدت 2021تشــــــــــــرين الأول/أ تو ر  22إلد  18 قد الفريا العامل دورته التاةــــــــــــعة والث،ثين من  -2
 رلة  الذي اتيذته اللونة  ي دورتها الرابعة واليمســــــــــين بشــــــــــأن تمديد تطبيا ترتيبات دورات الأ للقرارالدورة و قا 

ــد ــة كو يـ ــائحـ ــة للونســــــــــــــيترال  ،ل جـ ــابعـ ــة التـ ــاملـ   A/CN.9/1078،  لد النحو الوارد  ي الوثيقتين  19-العـ
تُّيذت الترتيبات ال،زمة لتم ين الو ود وا  ( 2  . المر ا الأول( حتد دورتها اليامسـة واليمسـين  A/CN.9/1038و

 من المشاركة  ي الدورات حضوريا و ن بيعد.

ــاء  ي الفريا العامل  -3 ــبانيا،   وحضـــر الدورة ممثلو الدول التالية الأ ضـ الاتحاد الروةـــي، الأرجنتين، إةـ
ــيا، أوكرانيا، إيران  ــتراليا، ألمانيا، إندونيســ ــتان، البرازيل، فلوي ا، فولندا،  (الإةــــ،مية-جمهورية أةــ ، إيطاليا، با ســ

تايلند، تركيا، الوزائر، الومهورية التشـــــــــي ية، الومهورية الدوميني ية، جمهورية كوريا، ةـــــــــري لان ا، ةـــــــــنغا ورة، 
ا،  ،  نلندا،  ييت نام، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، لبنان، ليبي  نزوي،ةــويســرا، شــيلي، الصــين،  رنســا، الفلبين،  

 يرلنــدا الشــــــــــــــمــاليــة، النمســـــــــــــــا، الهنــد، هنــدورا ، هنغــاريــا،  أالم ســــــــــــــيــك، الممل ــة المتحــدة لبريطــانيــا العظمد و 
 .الولايات المتحدة الأمري ية، اليابان

وحضــر الدورة مرالبون  ن الدول التالية  الأردن، أنغولا، البرتغال، فلغاريا، فنما، الدانمرك، الســلفادور،  -4
 وديا، ال ويت، ل سمبرغ، مالطة، مصر، المغرب، موريتانيا، ميانمار، نيبال اليونان.ةلو ينيا، لطر، كمب 

 وحضر الدورة مرالبون  ن ال رةي الرةولي والاتحاد الأورو ي. -5

 وحضر الدورة مرالبون  ن المنظمات الدولية التالية  -6

 ة العالمية؛  المنظمة البحرية الدولية والوامعة البحري منظومة الأمم المتحدة  أ( 

   مولس التعاون لدول اليليج العر ية؛المنظمات الح ومية الدولية  ب( 

  رابطة المشـــــاركين الســـــابقين  ي مســـــابقة وليم  يس الدولية المنظمات الدولية غير الح ومية  ج( 
ئية  ي باريس،  لمحا اة لضايا التح يم التواري، المولس البحري البلطيقي والدولي، نقابة محامي المح مة الافتدا

المولس الصـــــــيني لتشـــــــويع التوارة الدولية، اللونة البحرية الدولية، مركز بحول القانون الدولي والمقارن، رابطة  
ــائيين،   ــاة الدولية، رابطة المحامين الدولية، غر ة الشـــــــحن البحري الدولية، الاتحاد الدولي للمو،فين القضـــــ القضـــــ

 ة القانونية لآةيا والمحيط الهادئ.الاتحاد الدولي للتأمين البحري، الرابط

 (، اةتمر العضوان التاليان  ي شغل منصبيهما 2وو قا لقرار اللونة  انظر الفقرة  -7

 السيدة فياته شير ين ا  ألمانيا(  الرئيسة 

 __________ 

  و(. 214(، الفقرة A/76/17  17الوثائا الرةمية للومعية العامة، الدورة السادةة والسبعون، الملحا رلم  (1  

 .248المرجع نفسه، الفقرة  (2  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.91
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/76/17
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ر   السيد  ي وم دي أفرو  ةري لان ا(  المقر ِّ

 و يريت  لد الفريا العامل الوثيقتان التاليتان  -8

 (؛A/CN.9/WG.VI/WP.91المشروح  جدول الأ مال المؤلت   أ( 

دتها الأمانة من أجل توسـيد ما أجراه أ   ( 3  فيوينصـيغة منقحة رابعة مشـروحة لمشـرولا ن    ب( 
(  A/CN.9/WG.VI/WP.92الثامنة والث،ثين  الفريا العامل من منالشـــــــــــات وما اتريذه من لرارات  ي دورته  

  "الصيغة المنقحة الرابعة"(.

 وألر الفريا العامل جدول الأ مال التالي  -9

 ا تتاح الدورة والودولة الزمنية للولسات. -1 

 إلرار جدول الأ مال. -2 

 لبيع القضائي للسفن.الصك المقبل بشأن ا -3 
  

 المداولت والقرارات  - ثالثا  
ــاته  لد المواد من  -10 من مشــــــــــرولا الاتفاقية،  لد النحو المبين  ي  5إلد  1ركز الفريا العامل منالشــــــــ

 الصيغة المنقحة الرابعة. وترد  ي الفصل الرابع أدناه مداولات الفريا العامل ولراراته.
  

 يع القضائي للسفن الصك المقبل بشأن الب  - رابعا  
 الغرض من التفاقية -1المادة   -ألف 

 أدناه(. 47و 42دون تعديل  انظر أيضا الفقرتين  1اتفا الفريا العامل  لد الإبقاء  لد ن  المادة  -11
  

 التعاريف -2المادة   -باء 
 الترتيب  - 1 

ــية   -12 ــتنادا إلد النســـــــــ الإن ليزية. والتيرح أن تورَد التعاريف  لوحظ أن التعاريف ترد بالترتيب الهوائي اةـــــــــ
فترتيب منطقي أ ثر.  علد ةـــــبيل المثال، التيرح توميع تعريفي "الالتزام المســـــول" و"الالتزام" وتعريفي "المشـــــتري 
ال،حا" و"المشـــــــــتري". و لب الفريا العامل إلد الأمانة أن تنظر  ي إ ادة ترتيب التعاريف من أجل الصـــــــــيغة  

 ن مشرولا الاتفاقية.المنقحة المقبلة م
  

 "اللتزام" و"المتياز البحري"  - 2 

ــائي  ي بع   -13 ــتيدام. وبكر بأن البيع القضـ ــمل حا الاةـ ــطلا "الالتزام"  ر ِّح بحيش يشـ لوحظ أن مصـ
الولايات القضـــائية لا يبطل حقوق الاةـــتيدام بموجب  قد إيوار مســـول أو مشـــار ة تأجير ةـــفينة غير موهزة.  

بيع القضائي حا مل ية  الصا و اليا من أي التزامات، ومن ثم  هو يقع  ارج نطاق الاتفاقية و ليه، لا يمنا ال
(  ب(. وأشــــــــــير إلد أن حا الاةــــــــــتيدام بموجب التعريف لا يزال يتعين "المطالبة به تواه 1  3بموجب المادة 

 __________ 

يشير مصطلا "مشرولا ن  فيوين" أو "مشرولا ن  فيوين الأصلي"،  ي هذه الوثيقة، إلد مشرولا اتفاقية الا تراح بالبيع القضائي  (3  
ته اللونة الب ، ويرد نصه  ي الوثيقة 2014حرية الدولية وألررته الومعية العامة للونة البحرية الدولية  ي  ام الأجنبي للسفن، الذي أ در

A/CN.9/WG.VI/WP.82 . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.91
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.92
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.82
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نشــــا حقا  ي الاةــــتيدام  الســــفينة"، وأن مشــــار ة تأجير ةــــفينة غير موهزة  ي بع  الولايات القضــــائية لد لا ت 
 يم ن المطالبة به تواه السفينة.

 د( أصــــــــبحت   2ولوحظ أن مصــــــــطلا "الالتزام"  ر ِّح بأنه يشــــــــمل "امتيازا بحريا"،  ي حين أن المادة  -14
تشــــــــير الآن إلد مصــــــــطلا "الامتياز البحري"  لد أنه "التزام". و حســــــــب إحدإ وجهات النظر، يؤدي بلك إلد 

ولمعالوة هذه المســألة، التيرح تونب الإشــارة إلد "الالتزام" بالإشــارة فبســا ة إلد أي امتياز إنشــاء تعريف دائري.  
ــد القانون المنطبا. والترح، فدلا من بلك، حذح تعريف الامتياز البحري فرمته، وهو  بحري معترح به بمقتضــــــــ

 رإ إلد أن تعريف تعريف غام   لد أي حال بســـــــبب إشـــــــارته إلد "القانون المنطبا". وبهبت وجهة نظر أ
"الامتياز البحري" ليس دائريا فل إنه يويـــــــــــــا أن الامتياز البحري هو نولا محدد من الالتزامات. وأيـــــــــــــيف أن 
للإشـــــــــــــــارة إلد "القـانون المنطبا" قيمـة مضـــــــــــــــا ـة بـالا تراح بـأن الامتيـازات البحريـة تيتلف بـا ت،ح الولايـات  

ــا أنه لا ينبغي ــائية. و ذلك،  لن التعريف يويــ ــتق،. والتيرح   القضــ ــطلا "الامتياز البحري" معند مســ إ طاء مصــ
ــياغة متأنية وأن هذه  ــارة إلد "القانون المنطبا" إلد تعريف "الالتزام"، ل ن لوحظ أن بلك يتطلب صــــ ــا ة إشــــ إيــــ

 الإشارة لن تضيف قيمة تذكر.

 ون تعديل.واتفا الفريا العامل  لد الإبقاء  لد تعريفي "الالتزام" و"الامتياز البحري" د -15
  

 "حق الملكية الخالص" و"الرهن"  - 3 

‘ من 2بكر الفريا العامل بالتأييد الواةـــع الذي أيفدي  ي دورته الثامنة والث،ثين لحذح الفقرة الفر ية   -16
‘، لوحظ أن مصــــــــــــــطلا  2(. وتــأييــدا للإبقــاء  لد الفقرة الفر يــة  47، الفقرة  A/CN.9/1053تعريف "الرهن"  

"الامتياز البحري"  ر ِّح بالإشارة إلد القانون المنطبا، وأن تحديد ما يش ل رهنا ينطوي أيضا  لد تحليل لتنازلا 
 ‘.2المنالشة، اتفا الفريا العامل  لد حذح الفقرة الفر ية  القوانين. و عد 

وبكر الفريا العامل بالمنالشـات التي دارت  ي دورته الثامنة والث،ثين بشـأن التراح باةـتيدام مصـطلا "رهن   - 17
(. ولوحظ أن الن  المنقا يعرح ك، من 45الفقرة  ،  A/CN.9/1053أو رهن غير حيــــازي"  ي الن  بــــأ ملــــه   

"الرهن" و"الرهن غير الحيازي" بأن معناهما هو "رهن أو رهن غير حيازي"، ولذلك يعطي كل مصـــــــطلا نفس المعند.  
وحيذر من إم انية نشــوء صــعو ات  ند ترجمة الن  إلد لغات أ رإ. وردا  لد بلك، لوحظ أن الرهون والرهون غير 

ــافهة، وأن مشــــرولا الاتفاقية ينبغي أن يحتفظ ب ، المصــــطلحين. ولذلك اتفا الحيازية لي  ســــت متطابقة، وان كانت متشــ
الفريا العامل  لد اةـــــــــتيدام مصـــــــــطلا "رهن أو رهن غير حيازي"  ي الن  بأ مله، بما يشـــــــــمل كونه المصـــــــــطلا  

ا المل يـــة اليـــال "  ي   ه(. واتفا الفريا العـــامـــل، تحـــديـــدا،  لد تعريف مصـــــــــــــطلا "ح   2المعرح  ي المـــادة  
  ب( بأنه يعني "حا المل ية  الصا و اليا من أي رهن أو رهن غير حيازي ومن أي التزام".  2 المادة 

  
 "البيع القضائي" ومعنى "سلطة عمومية أخرى"  - 4 

بي  ِّر الفريا العامل بالتراح لدم  ي الدورة الســــابعة والث،ثين فتويــــيا معند مصــــطلا "ةــــلطة  مومية  -18
(. وكان هناك اتفاق 32، الفقرة A/CN.9/1047/Rev.1‘  1 ج(   2 رإ"  لد النحو المســــــتيدم  ي المادة أ

 واةع  لد يرورة توييا المعند. وليدمت  دة التراحات تحقيقا لذلك. 

( من 2  2ق، د ي الفريا العـامـل إلد النظر  ي المـادة  أولا، التيرح إدراج تعريف جـديـد. وكنقطـة انط، -19
الصـــــادر  ن الاتحاد الأورو ي، التي تعر ِّح الســـــلطة العمومية بأنها تشـــــمل "الح ومة أو   EC/2003/4التوجيه  

ــارية العمومية،  لد الصــــعيد الو ني أو الإلليمي أو المحلي"   ــتشــ إدارة  مومية أ رإ، بما  ي بلك الهيئات الاةــ
 بيعي أو ا تباري يؤدي و،ائف إدارية  مومية بمقتضــــــد القانون الو ني". ولوحظ أن التعريف   و"أي شــــــي 
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تعريف    جلبلا يفيد كثيرا  ي ةــياق البيع القضــائي. وبي ر تحذير م ر مفاده أن الفريا العامل ينبغي أن يتونب 
 بالرجولا إلد الص وك الدولية.لانوني من ولاية لضائية معينة وأنه ينبغي صياغة أي تعريف  

ثانيا، التيرح أن ترةـــــــل كل دولة  رح إشـــــــعارا إلد الوديع تحدد  يه الســـــــلطات الميتصـــــــة  ي ولايتها   -20
ــائي. ولوحظ أن المادة  ــائية بلجراء  مليات البيع القضـــــــــ ( تتو د ملية مماثلة وأن البنود النهائية  ي  1  5القضـــــــــ

يم الإشــــــعارات وتعديلها. ولوحظ أيضــــــا أن هذه الآلية ةــــــت ون مفيدة جدا  ي  الاتفاقية ةــــــتو ر الآلية ال،زمة لتقد
الممارةــــة العملية للمحا م وأمناء الســــول  ي الدول الأ راح،  لد ةــــبيل المثال، من أجل تأ يد صــــحة شــــهادة 
  البيع القضـــائي. و يرح ةـــؤال حول جدوإ الإبقاء  لد هذه الآلية. ولوحظ  لد وجه اليصـــوا أن المحا م  ي
بع  الولايات القضــــائية لد تتمتع بســــلطة تقديرية واةــــعة  ي تحديد الوهة التي ةــــتنفذ البيع القضــــائي، فينما لد  
 تيتلف وتتعدد السلطات الميتصة بلجراء  مليات البيع القضائي  ي الدول التي ليس لديها نظم لانونية موحدة.

"ميولـة لـانونـا للقيــام فـذلـك" بعــد  بــارة "ةــــــــــــــلطـة  ‘ بـلدراج  بــارة  1 ج(    2ثـالثــا، التيرح تعــديـل المــادة   -21
ــلطة لن  ــير إلد أن الا تراض ينبغي أن ي ون أن أي ةــــ  مومية أ رإ". وحظي الالتراح فبع  التأييد، ل ن أشــــ
 تتصرح إلا  ي حدود ص،حياتها القانونية، وأنه ينبغي،  لد أي حال، تطبيا نفس الشرط  لد أي "مح مة".

ا معند مصــطلا "ةــلطة  مومية أ رإ" بصــورة أ بر  ي مذكرة تفســيرية و ي  -22 النهاية، التيرح أن يويــر
 يم ن أن تعد لاحقا. وحظي بلك الالتراح فبع  التأييد.

واتفا الفريا العامل  لد أن الوثيقة التفســـــــــيرية التي لد تصـــــــــاحب الاتفاقية المقبلة يم ن أن تويـــــــــا   -23
إ" باةـــتيدام بع  العناصـــر من الالتراحات الميتلفة. و ي الولت الراهن، معند مصـــطلا "ةـــلطة  مومية أ ر 

 اتفا الفريا العامل  لد الإبقاء  لد تعريف "البيع القضائي" دون تعديل.
  

 "مالك"  - 5 

 اتفا الفريا العامل  لد الإبقاء  لد التعريف دون تعديل. -24
  

 "الشخص"  - 6 

ي أن التعريف لا قيمة له  ي تحديد معند مصــــطلا "الشــــي ".  أفدي تأييد كبير لحذح التعريف. ورئ  -25
ولوحظ أن المصـــــــطلا مســـــــتيدم  ي الن  أةـــــــاةـــــــا لتعريف من يم نه امت،ك ةـــــــفينة. وأيـــــــيف أن صـــــــ وك  
ــا أن التعريف يشـــير إلد كلمة "شـــرا ة"، التي ليس  ــيترال لا تميل إلد تعريف هذا المصـــطلا. ولوحظ أيضـ الأونسـ

 لقانونية الميتلفة.لها معند موحد  ي النظم ا

وأشـير إلد أن التعريف مفيد ل ونه يويـا أن الدولة يم ن أن ت ون مال ة لسـفينة، وهو ما لد لا ي ون   -26
ــطلا "الشـــي ". وردا  لد بلك، لوحظ أن المادة  ــحا من مصـ ــفن المملوكة للدولة  2  3وايـ ــتبعد السـ (، التي تسـ

 ال ة لسفينة. واتفا الفريا العامل  لد حذح التعريف.من النطاق، تفترض مسبقا أن الدولة يم ن أن ت ون م
  

 "المشتري"  - 7 

 ـان هنـاك بع  التـأييـد للرأي القـائـل بـأن التعريف غير يــــــــــــــروري، ل ن لوحظ أن التمييز فين المـالـك  -27
البيع ل ي والمشــــتري أمر مهم بالنســــبة لبع  النظم القانونية، لا ةــــيما أن التعريف يوحي بضــــرورة إتمام  ملية 

ي ون صــــاحب العطاء "مشــــتريا"، ل ن هذا الشــــي  لد لا ي ون بعد "مالك" الســــفينة من الناحية القانونية. واتفا 
 الفريا العامل  لد الإبقاء  لد التعريف وحذح الألوا  المعقو ة.
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 "اللتزام المسجل"  - 8 

القضـائية  يما يتعلا فتسـويل الالتزامات. أي رب  ن تأييد واةـع لاحترام ا ت،ح الممارةـات فين الولايات  - 28
ــول الذي  ــول  ي السـ ــارة إلد التزامي "مسـ ــول". وكان أحدها الإشـ ــيط تعريف "الالتزام المسـ ولدمت  دة التراحات لتبسـ
تســـــــــول  يه الرهون أو الرهون غير الحيازية"، ل ن لوحظ أن هذا الالتراح لا يشـــــــــمل الممارةـــــــــة المتبعة  ي بع  

ــائية  ــفن. وبهب التراح م ر إلد    الولايات القضــــ ــويل الالتزامات  ي ةــــــول غير ةــــــول رهون الســــ والمتمثلة  ي تســــ
الإشــارة إلد التزامي مســول بالطريقة التي ين   ليها لانون دولة التســويل. ولدمت التراحات أ رإ د ت إلد الأ ذ  

ن بعبارة "أو  ي أي ةـــــــــول م ر  بالتعريف القائم، وكان منها التراح بالاةـــــــــتعايـــــــــة  ن العبارة الواردة فين معقو تي 
تســـــــــــــوـل  يـه الرهون أو الرهون غير الحيـازيـة" والتراح بـالإبقـاء  لد العبـارة الواردة فين معقو تين ول ن حـذح  بـارة  
" ي الدولة التي ت ون هذه الســـــــفينة مســـــــولة  ي ةـــــــول الســـــــفن لديها أو  ي ةـــــــول معادل له". ولوحظ أن تعريف 

  ه( يوعل هذه ال لمات زائدة  ن الحاجة.   2ازي"  ي المادة  مصطلا "الرهن أو الرهن غير الحي 

و عـد المنـالشــــــــــــــة، اتفا الفريا العـامـل  لد الإبقـاء  لد التعريف وحـذح المعقو تين و بـارة " ي الـدولـة  -29
 التي ت ون هذه السفينة مسولة  ي ةول السفن لديها أو  ي ةول معادل له".

  
 "السفينة"  - 9 

ــير إلد أن العبا -30 ــولة؛ ثانيا، أن أشــ ــفينة مســ ــر ين  أولا، أن ت ون الســ رة الواردة فين معقو تين تفرض شــ
ي ون الســــــــــــــوـل متـاحـا لا ،لا  ـامـة النـا   ليـه. وبكر الفريا العـامـل بـأنـه اتفا  لد إدراج العبـارة  ي دورتـه 

 26، الفقرات  A/CN.9/1047/Rev.1السـابعة والث،ثين  ي ةـياق المنالشـات المتعلقة بسـفن الم،حة الدا لية  
 (. وكيرر الرأي القائل بأن التعريف يشمل ةفن الم،حة الدا لية.28إلد 

وأييد  لد نطاق واةــــع الإبقاء  لد الشــــرط الأول، ل ن أي رب  ن مراء متباينة بشــــأن الشــــرط الثاني. وبهب   - 31
أن  ي ورئِّ رط يسـتبعد  عليا من النطاق البيعَ القضـائي للسـفن المسـولة  ي دولة لديها ةـول مغلا. أحد الآراء إلد أن الش ـ

الإبقاء  لد الشـــــرط الثاني ةـــــيســـــما لتلك الدولة، فوصـــــفها  ر ا  ي الاتفاقية، بالاةـــــتفادة من الاتفاقية دون أن ت ون  
لأجنبية المسـولة  ي ةـو،ت مفتوحة ةـيد ل  ي  ةـفنها  ايـعة ل،تفاقية، لأن البيع القضـائي  ي تلك الدولة للسـفن ا 

ــفن البحرية   ــو،ت الســ ــير إلد أن معظم ةــ ــبة. وردا  لد بلك، أشــ ــر  ما إبا كانت هذه النتيوة مناةــ ــتفســ نطالها. واةــ
مفتوحة، ل ن ةـو،ت ةـفن الم،حة الدا لية لد لا ت ون كذلك. ومن ثم أثير ةـؤال  ما إبا كان من المسـتصـوب الحد 

ــمام إليها. وبهب رأي م ر إلد أن هذا الشـــرط من نطاق الاتف  اقية فهذه الطريقة، الأمر الذي لد يثني الدول  ن الانضـ
أةـــاةـــي لحماية الدائنين. ولوحظ أن شـــروط الإشـــعار تتولف  لد إم انية الا ،لا  لد المعلومات الواردة  ي ةـــول  

لمنالشـــة، اتفا الفريا العامل  لد الإبقاء  الســـفن. وأيـــيف أنه لا ينبغي وصـــف هذا الشـــرط بأنه مســـألة نطاق. و عد ا 
  لد ك، الشر ين، و التالي الإبقاء  لد التعريف وحذح المعقو تين. 

،  A/CN.9/1053وأ يد تأ يد التراح بقصــــر الاتفاقية  لد الســــفن المســــولة  ي دولة  رح  انظر الوثيقة   - 32
ما  ، وهو 7(. وأييف أن  عالية نظام الا تراح تتولف  لد الإجراء الذي يتيذه أمين السول بموجب المادة 49الفقرة  

اميا إبا لم ت ن دولة التسويل  ر ا  ي الاتفاقية. وردا  لد بلك، لوحظ أن الالتراح لا يتطرق إلد مضمون  لن ي ون إلز 
 تعريف "السفينة". 

  
 "دولة البيع القضائي"  - 10 

 اتفا الفريا العامل  لد الإبقاء  لد التعريف دون تعديل. -33
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 "المشتري اللاحق"  - 11 

ــرائها، و ي لوحظ أن التعريف يفترض أن   -34 ــائيا إلا بشـــ ــفينة بعد فيعها لضـــ الشـــــي  لا يم نه احتياز ةـــ
 بلك إغفال لوةائل أ رإ لنقل المل ية. والتيرح حذح التعريف واةتيدام مصطلا "المالك ال،حا".

وأي رب  ن بع  التأييد للتوةــــع  ي أنوالا النقل التي يشــــملها التعريف، ل ن أشــــير إلد أن المنالشــــات  -35
ــابقـة دا  ـ ــارة إلد "المل يـة"  ي الن   انظر الوثيقـة الســــــــــــ ل الفريا العـامـل فينـت الصــــــــــــــعو ـات المرتبطـة بـالإشــــــــــــ

A/CN.9/1007 25، الفقرة.) 

ورئي أن من اليطر توةــــــــيع نطاق الحماية التي تو رها الاتفاقية لتشــــــــمل ةــــــــلســــــــلة غير محدودة من  -36
ل،حقين، الأمر الذي لد يفيد المعام،ت الاحتيالية ويوعل من الصـعب  لد أمين السـول التحقا من المشـترين ا

نظامية  مليات النقل  ند تعامله مع  لب إلغاء تســــــــــويل أو  لب تســــــــــويل جديد. وتأييدا للإبقاء  لد الح م، 
ــرو ة تماما فل ور ما ي ون نتيو ــراء ال،حا لد ينتج  ن معاملة مشــــ ــرورية للقوانين  ي دولة  لوحظ أن الشــــ ة يــــ

 التسويل، مث،  ندما ييشترط  لد المشتري إنشاء كيان لانوني محلي يتعين نقل السفينة إليه.

وأشــير إلد أن مصــطلا "المشــتري ال،حا" مســتيدم  ي الن  أةــاةــا لتعريف الإجراءات التي يتعين  لد   - 37
م شـــهادة ا   7أمين الســـول اتيابها  ي المادة  لبيع القضـــائي. و ي هذا الســـياق، التيرح أن يشـــير التعريف إلد  ندما تقدر

شـــي  "اشـــترإ" الســـفينة. ولوحظ أيضـــا أن التعريف لا يشـــمل المشـــتري ال،حا الأول  حســـب، فل يشـــمل أيضـــا من 
(، ل ن كان هناك بع  التأييد لقصر الحماية  لد 27، الفقرة A/CN.9/1007يأتي بعده من مشترين  انظر الوثيقة  

 المشتري ال،حا الأول  قط من أجل السماح لأمين السول بالتحقا من نظامية ةلسلة النقل. 

ــلة النظر  ي تطبيا الاتفاقية  -38 واتفا الفريا العامل  لد الإبقاء  لد التعريف دون تعديل، و لد مواصــ
 .7المادة   لد المشترين ال،حقين لدإ نظره  ي

  
 نطاق النطباق -3المادة   -جيم 

 النطاق الجغرافي  - 1 

(  أ(  لد النحو التـالي  1   3اةــــــــــــــتمع الفريا العـامـل إلد التراح بـلدراج  قرة  ر يـة جـديـدة لبـل المـادة   -39
ــا " أ ــير إلد أن الفريا العامل كان لد اتفا  ي دورته الســـ ــائي  ي دولة  رح". وأشـــ بعة م ررا( جرإ البيع القضـــ

الأ ـراح   ــدول  الـــــ فـيـن  يـنـطـبـا  ـقـط  أن  يـنـبـغـي  ــة  ــاقـيـــــ الاتـفـــــ بـمـوجـــــــب  الا ـتـراح  ــام  نـظـــــ أن  والـثـ،ثـيـن  ـلـد 
 A/CN.9/1047/Rev.1 توسد بلك الاتفاق. 1( وأن المادة 18، الفقرة 

، 1لمقترحــة زائــدة  ن الحــاجــة بــالنظر إلد المــادة  و ي حين ا تبر البع  أن الفقرة الفر يــة الوــديــدة ا -40
 لن الرأي السـائد هو أن الن  الإيـا ي يو ر الويـوح بوعل م ان البيع القضـائي صـراحة  نصـرا من  ناصـر 
ــة   ــاصــــــــــــــر الميتلفـ ــة توزيع العنـ ــاده النظر  ي كيايـ م التراح م ر مفـ د ِّ ــي ــة. ولـ ــاقيـ ــاق الاتفـ ــاق الوغرا ي لانطبـ النطـ

( والح م 1 لد نحو أ ضــــــــــــــل فين الـديبـاجـة والح م المتعلا بـالغرض من الاتفـاقيـة  المـادة  (  1   3و 1 للمـادتين
 (.3المتعلا فنطاق الانطباق  المادة 

ول ن أي رب  ن القلا إزاء الأثر التقييدي للفقرة الفر ية الوديدة، مما لد يعني يـمنا أن الدولة الطرح   -41
جنبي لمورد أن الدولة التي جرت  يها  ملية البيع ليســـــــــــــت دولة  لا يم نها الا تراح بآثار البيع القضـــــــــــــائي الأ

 ر ا. وردا  لد بلك، أ د من جديد أن الدولة الطرح ةــتظل لادرة  لد معاملة  ملية البيع هذه، إلد حد بعيد،  
ليـة فنفس الطريقـة التي تعـامـل فهـا  مليـة فيع  ي إ ـار الاتفـاقيـة بموجـب لـانونهـا الـدا لي، رغم أن الووانـب العم

للقيام فذلك كانت مويــــع تســــاخل مرة أ رإ، لا ةــــيما أن لا شــــيء يلزم الدولة الأجنبية بلصــــدار شــــهادة ممتثلة 
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ــة   ــة  انظر الوثيقـ ــاقيـ ــات الاتفـ ــا يتعلا 17، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1لمتطلبـ (. وأيــــــــــــــيف أن اليقين  يمـ
 التبعي لنظم الا تراح بالقوانين المحلية من شأنه أن يبدد هذا القلا. بالانطباق

فوصــــفه مســــألة تتعلا فنطاق  1واتفا الفريا العامل  لد إ ادة صــــياغة العنصــــر الوغرا ي  ي المادة  -42
واتفا . 3و 1الانطبـاق، و لـب إلد الأمانة صــــــــــــــيـاغة التراحات لإ ادة توزيع العنـاصــــــــــــــر المتبقيـة من المـادتين  

الفريا العامل أيضـــــــا  لد إرجاء مواصـــــــلة منالشـــــــة الانطباق التبعي لنظم الا تراح بالقوانين المحلية إلد حين 
 .13نظره  ي المادة 

  
 التعامل مع البيع المفضي إلى حق ملكية خالص  - 2 

 ـــــ1   3اةـــــــــتمع الفريا العامل إلد التراح فتعديل المادة   -43 ي  يها فيع  (  ب(  لد النحو التالي  "لد يفضــــ
لضــائي، و ا لانون تلك الدولة، إلد منا المشــتري حا مل ية  الصــا للســفينة". وأيــيف أن التعديل يويــا أن 
الاتفاقية ةـــــتنطبا أيضـــــا  لد الدول التي لد لا يفضـــــي  يها البيع القضـــــائي بالضـــــرورة إلد منا المشـــــتري حا  

 قط الشــــواغل التي ةــــبا الإ راب  نها  ي إ ار    مل ية غير مقيد وغير مرهون. وأيويــــا أن الالتراح لا يتناول
 ي الدول التي لد لا ي ون معرو ا  يها  ند  4الفريا العامل بشــأن تطبيا اشــترا ات الإشــعار الواردة  ي المادة 

فداية إجراء البيع القضــائي ما إبا كانت  ملية فيع معينة ةــتفضــي إلد منا حا مل ية  ال ، فل يتناول أيضــا 
علقة بالتحديات التي يواجهها الأ راح  ي حال كانت محا م دولة أ رإ ملزمة بالتأ د من مضـمون الشـواغل المت 

لـانون أجنبي لبـل البـت  يمـا إبا كـانـت الأح ـام المويــــــــــــــو يـة ل،تفـاقيـة تنطبا  ع،. ولـيدم مرة أ رإ التراح فـديـل 
ــر ا يفيد بأنها    10إلد  5(  ب( فرمتها وتعديل المواد  1  3إلد الفريا العامل بحذح المادة  ــمل شـــــــــ بحيش تشـــــــــ

لم بــأن الالتراحــات تعيــد  تا بــاب   لا تنطبا إلا  لد  مليــات البيع المفضــــــــــــــيــة إلد حا مل يــة  ــال . وةــــــــــــــي
ــات التي جرت  ي الــدورة الثــامنــة والث،ثين   هوــا ( ولــدمــت ن 15إلد    13، الفقرات  A/CN.9/1053المنــالشـــــــــــــ

"موردا" إزاء دور حا المل يـة اليـال   ي تحـديد نطـاق الانطبـاق الذي نولد  ي دورة الفريا العـامل الســــــــــــــابعة  
 (.44، الفقرة A/CN.9/1047/Rev.1والث،ثين  

ألا تســـــــــري إلا  لد الا تراح بعمليات البيع    وأي رب  ن تأييد واةـــــــــع للرأي القائل بأن الاتفاقية ينبغي -44
ــأن الآثار المترتبة  لد تعديل أو حذح المادة  ــواغل بشـ ــية إلد حا مل ية  ال . ولذلك أثيرت شـ ( 1  3المفضـ

 ب( كما هو مقترح. وردا  لد بلك، أيويـــــــــــا أن الأح ام المويـــــــــــو ية ل،تفاقية التي ترةـــــــــــي نظام الا تراح  
(  ب(. 1  3 مليات البيع المفضـــــية إلد حا مل ية  ال ، حتد فدون المادة   تقتصـــــر  ي فنودها بالفعل  لد

ولوحظ بصـورة  اصـة أن شـهادة البيع القضـائي، التي هي محور نظام الا تراح، لا يم ن إصـدارها إلا بموجب  
ــفينة. كما 1  5المادة  ــا للسـ ــتري لد ا تســـب حا مل ية  الصـ ــهادة أن المشـ ــدرة للشـ ــلطة المصـ أن ( إبا لررت السـ
( تويــــا أن 1  4لا تنطبا إلا بعد صــــدور الشــــهادة. ولوحظ كذلك أن الفاتحة المنقحة للمادة   8و 7و 6المواد 

شرط لإصدار شهادة البيع القضائي، وليست اشترا ا لائما فذاته. و ليه،   4اشترا ات الإشعار الواردة  ي المادة 
 4لد إجراء البيع القضــائي، ل ن المادة الوديدة  صــحيا أن اشــترا ات الإشــعار لد تؤثر بصــورة "غير مباشــرة"  

م ررا( تويـــــا أن إجراء البيع القضـــــائي، بما  ي بلك جوانبه المتعلقة بالإشـــــعار، مح وم بالقوانين المحلية،  1 
 و التالي  هو لا ييضع لعملية فت  يما إبا كان الإجراء ةيؤدي إلد فيع يفضي إلد حا مل ية  ال .

من الاتفاقية لا تقتصــر  ي فنودها  لد  مليات البيع المفضــية إلد حا   9المادة   ومع بلك، لوحظ أن -45
توســـــــــد مبدأ  اما مفاده أن المحا م  ي دولة ما ليســـــــــت ميتصـــــــــة   9مل ية  ال . و ي حين لوحظ أن المادة 

 لد  9المادة بمراجعة أ عال دولة أجنبية تقع يـــــمن الولاية القضـــــائية لتلك الدولة الأجنبية،  قد بي ر أن تطبيا 
البيع القضـــائي الذي لا يفضـــي إلد حا مل ية  ال  يتطلب مزيدا من النظر. وأيـــيف أنه يم ن أيضـــا النظر  

  لد البيع القضائي الذي صدرت بشأنه شهادة فيع لضائي. 9 ي لصر المادة 
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ل،تفاقية ولوحظ كذلك أنه لد يلزم إد ال تغييرات هي لية  لد الن  تويـــــا أن الأح ام المويـــــو ية   -46
التي ترةــي نظام الا تراح لا تنطبا إلا  لد  مليات البيع المفضــية إلد حا مل ية  ال . و ي هذا الصــدد، 

ــر الوغرا ي الوارد  ي المادة  ــألة تتعلا ف  1رئي أن العنصــــــــ ــفه مســــــــ ــياغته فوصــــــــ "نطاق انطباق"  إبا أ يدت صــــــــ
راح بعمليـات البيع المفضــــــــــــــيـة إلد حا مل يـة  ـال   الاتفـاقيـة،  ـلن المبـدأ القـائـل بـأن الاتفـاقيـة تح م  قط الا ت 
 يم ن أن يضمرن  ي الح م المتعلا بالغرض من الاتفاقية.

(  ب( فتـأييـد كبير،  قـد كـان هنـاك تـأييـد واةــــــــــــــع لالتراح  1   3و ي حين لم يحظ التراح تعـديـل المـادة   -47
صــــــــــــــر تطبيقهـا  لد  مليـات البيع  (  ب( والا تمـاد  لد الأح ـام المويــــــــــــــو يـة ل،تفـاقيـة لق1   3حـذح المـادة  

ــية إلد حا مل ية  ال . و ي الولت الراهن، اتفا الفريا العامل  لد حذح المادة  (  ب( و لب  1  3المفضـــــ
ــياغة المتو اة  ي الفقرة   ــع التراحات الصـ ــمين  42إلد الأمانة أن تنظر،  ند ويـ ــبل لتضـ ــل السـ أ ،ه،  ي أ ضـ

 .1دة إما  ي الديباجة أو  ي المادة المبدأ الأةاةي الذي تقوم  ليه تلك الما
  

 استبعاد السفن المملوكة للدول  - 3 

( تركز البحش  لد الاةتيدام " ي ولت البيع القضائي". والتيرح الاةتعاية  ن  2  3لوحظ أن المادة  -48
،  ي ولت  هذه العبارة بعبارة "مباشـــرة لبل ولت البيع القضـــائي"  لد أةـــا  أن الســـفينة المملوكة للدولة ةـــت ون 

ــتيدامها  ــائي و التالي لا يم ن اةـ ــائية للمح مة التي جرإ  يها البيع القضـ ــعة للولاية القضـ ــائي،  ايـ البيع القضـ
" ي اليـدمـة الح وميـة غير التوـاريـة دون غيرهـا". وردا  لد بلـك، لوحظ أن الصــــــــــــــيـاغـة المقترحـة مبهمـة، ولـيدم  

ــارة إلد الولت بال امل. غير أ ــائد كان أن المادة التراح فديل بحذح الإشــــــــ ( ينبغي أن تحتفظ 2  3ن الرأي الســــــــ
بلشــــــارة إلد الولت، وأن من الأ ضــــــل تركيز البحش  لد الاةــــــتيدام "مباشــــــرة لبل ولت البيع القضــــــائي". واتفا 

 ( تبعا لذلك.2  3الفريا العامل  لد تعديل المادة 
  

 البيع الجبري المتصل بإجراءات جنائية  - 4 

امل إلد التراح بلدراج ح م يسـتبعد صـراحة من نطاق الاتفاقية البيع الوبري المتصـل  اةـتمع الفريا الع -49
بلجراءات جنائية. ولوحظ أن بع  الولايات القضــــــــائية تســــــــما بأن تتاح للدائنين  ائدات البيع الوبري لســــــــفينة  

قضـــــائي"، لا ةـــــيما تيضـــــبط  ي إ ار أنشـــــطة إنفاب القانون، و ي هذه الحالة يندرج البيع يـــــمن تعريف "البيع ال
 ج(. وأيـيف أن ا ت،ح السـلطات والإجراءات التي ينطوي  2‘ من المادة 2العنصـر الوارد  ي الفقرة الفر ية  

 ليها الأمر يوعل من غير المســـتصـــوب إدراج  مليات البيع تلك  ي النطاق، لا ةـــيما أن الســـلطات الميتصــة  
 .لد لا ترإ أن من المناةب تطبيا إجراءات الاتفاقية

وردا  لد بلك، لوحظ أن  دة التراحات لدمت إلد الفريا العامل  ي دورات ةابقة بأن يستبعد صراحة   -50
 مليـات البيع الوبري المرتبطـة بـلجراءات جنـائيـة، وأن أيـا منهـا لم يقبـل. ولـذلـك رئي أن لا قيمـة تـذكر لمحـاولـة  

ــا إلد أن الفقرة الفر ية   ــير أيضـ ــياغة الح م المقترح. وأشـ ــألة   2من المادة ‘ 2صـ  ج( أدرجت  مدا لمعالوة مسـ
البيع الوبري للســفن التي تيضــبط  ي إ ار أنشــطة إنفاب القانون، وأن العائدات ما دامت دي عت إلد  زانة الدولة، 
ــائيـا لأغراض الاتفـاقيـة. ورئي أنـه حتد لو أتيحـت العـائـدات للـدائنين،  ـلن   ـلن البيع الوبري لن ي ون فيعـا لضــــــــــــ

 ي الإجراءات لا تبرر وحدها حرمان المشــتري من الحماية التي تو رها الاتفاقية، ل ن لوحظ أن تلك الا ت، ات  
أو لم تف  إلد منا حا مل ية  4الإجراءات ما دامت لد  رجت  ن اشـــــــــــترا ات الإشـــــــــــعار الواردة  ي المادة 

  ال ،  لن نظام الا تراح بموجب الاتفاقية لا ينطبا  لد أي حال.
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 إجراءات البيع القضائي والإشعار به -4المادة   -دال 
 العنوان  - 1 

لا تتضــــــــمن لوا د مويــــــــو ية بشــــــــأن  4م ررا،  المادة  1أشــــــــير إلد أنه، حتد  ي حال إدراج الفقرة  -51
    "الإشـــعار4إجراءات القيام بالبيع القضـــائي. ولبل الفريا العامل التراحا بل ادة اةـــتيدام العنوان الســـافا للمادة 

 بالبيع القضائي".
  

 مكرراً( الجديدة   1)   4المادة   - 2 

ــارة  لد نحو  -52  ي حين لوحظ أن إدراج ح م فهذا المعند لم ينالد من لبل، رحب الفريا العامل بالإشــــ
 4صـريا إلد المبدأ القائل بأن الاتفاقية لا ينبغي أن تنظم إجراءات القيام بالبيع القضـائي. وأشـير إلد أن المادة 

ــهادة البيع  لا ت  ــدار شـــ ــع معايير دنيا تمثل شـــــر ا لإصـــ ــعار ول نها تضـــ ــعد إلد مواءمة القوا د المتعلقة بالإشـــ ســـ
لن يشــــــــ ل  ي حد باته انتها ا   4القضــــــــائي. وأيــــــــيف أن  دم التقيد باشــــــــترا ات الإشــــــــعار الواردة  ي المادة 

فويــــوح و،يفة اشــــترا ات الإشــــعار.  ل،تفاقية، فل ةــــيؤدي إلد  دم إصــــدار الشــــهادة. والترح أن تبي ِّن الاتفاقية
 م ررا(. 1  4والترح أيضا حذح  بارة "بما  ي بلك ما يتعلا بالإشعار" الواردة  ي الوملة الأولد من المادة 

م ررا( لا لزوم لهــا وينبغي حــذ هــا تمــامــا، لأن الاتفــاقيــة لا تتضــــــــــــــمن لوا ــد    1   4ورئي أن المــادة   -53
لرأي الســائد بهب إلد أن من المفيد الإبقاء  لد ح م صــريا يحا ظ  لد مويــو ية بشــأن الإجراءات. فيد أن ا

 تطبيا لانون دولة البيع القضائي.

م ررا( يم ن أن تمنع دولــة مــا من تطبيا   1   4وأ رب  ن القلا من أن الوملــة الأولد من المــادة   -54
ت الصلة. فيد أن الرأي السائد بهب إجراءات ناشئة  ن مصادر غير لانونها الدا لي، مثل الاتفاقيات الدولية با

إلد أن الإشـــــــارات إلد "لانون" دولة ما تيفهم  ادة  لد أنها تشـــــــمل جميع أح ام الاتفاقيات الدولية بات الصـــــــلة  
التي تقبلها الدولة وتيدرج  ي نظامها القانوني أو التي تشــــــــــــــير إليها لوانينها. ولذلك،  الصــــــــــــــيغة الحالية لا تمنع  

 الأ رإ. تطبيا تلك الأح ام

ــي أن يحدد القانون   -55 ــيو اللغوية،  لد أنها تقتضـ ــير الوملة الثانية،  ي بع  الصـ ولوحظ أنه يم ن تفسـ
ولت البيع القضــائي. وردا  لد بلك، الترح صــياغة الوملة باةــتيدام صــيغة إرشــادية فدلا من الصــيغة الإلزامية  

 لتراح. ي جميع الصيو اللغوية. ووا ا الفريا العامل  لد هذا الا

وريئي أن الإلرار بأن ولت البيع القضــــــــائي ينبغي أن يحدده لانون دولة البيع القضــــــــائي يســــــــتلزم تقديم   -56
توجيهات بشـــــــــأن التعامل مع إجراءات البيع القضـــــــــائي الموازية  ي الدول التي تحدد لوانينها ولت البيع بشـــــــــ ل 

تأ د من معند ولت البيع القضــــائي  انظر الوثيقة ميتلف. وأشــــار الفريا العامل إلد منالشــــاته الســــابقة بشــــأن ال
A/CN.9/1053  واةـتمع إلد رأي مفاده أنه من غير المرجا،  ي الممارةـة العملية، أن 56إلد  50، الفقرات )

الســفينة موجودة ماديا دا ل إلليم دولة    تنشــأ إجراءات فيع لضــائية متوازية، لا ةــيما بالنظر إلد اشــتراط أن ت ون 
البيع القضــائي. وكان الرأي الســائد هو أن هذا القول يوســد فدلة  هم الفريا العامل، وأنه ليس من الضــروري أن 

 تتناول الاتفاقية الإجراءات الموازية.

المتعلا بـالوملـة الثـانيـة. م ررا( مع إد ـال التعـديـل    1   4واتفا الفريا العـامـل  لد الاحتفـاا بـالمـادة   -57
 موما من أجل يــــــمان أن توســــــد فويــــــوح و،يفة    4و لب أيضــــــا إلد الأمانة أن تســــــتعرض صــــــياغة المادة 

 اشترا ات الإشعار.

وأ د الفريا العامل المبدأ القائل بأن لانون دولة البيع القضـــائي لا يم ن أن يلغي اشـــترا ات الإشـــعار  -58
( لا تطبا هـذا المبـدأ بمـا  يـه  1   4وأ رب  ن القلا من أن العبـارة الاةــــــــــــــته،ليـة للمـادة  .  4الواردة  ي المـادة  
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ا  لد بلـك؛ ومنهـا  ة مقترحـات رد  مـت  ـدر ال فـايـة، وأن معند هـذه العبـارة ييتلف بـا ت،ح الصــــــــــــــيو اللغويـة. ولـيد ِّ
( والاةـــــــــتعايـــــــــة  ن الوملة  1  4ة التراح، لم يحظ بالتأييد، بحذح العبارة الاةـــــــــته،لية الواردة  ي  اتحة الماد

 م ررا( بما يلي   1  4الأولد من المادة 

" ي حـالـة وجود أي تعـارض فين الاتفـاقيـة ولـانون دولـة البيع القضــــــــــــــائي  يمـا يتعلا بمبـاشــــــــــــــرة البيع  
 ".القضائي، تسود الاتفاقية بالقدر الذي يسما به التعارض المعني

م ررا( باةتيدام  بارة "دون الإ ،ل بما ورد   1  4المادة  وكان هناك التراح فديل يد و إلد توصيف -59
من الاتفـاقيـة الـدوليـة المتعلقـة   2". وأشــــــــــــــير إلد أن صــــــــــــــيـاغـة ممـاثلـة ترد  ي المـادة  4إلد    1 ي الفقرات من  

(. و ي حين لقي هـذا 1993(  اتفـاقيـة الامتيـازات والرهونـات البحريـة لعـام  1993بـالامتيـازات والرهونـات البحريـة  
ــعار كما يفهمها الفريا العامل، ويم ن أن يقرأ ا ــترا ات الإشـ ــد و،يفة اشـ لالتراح بع  التأييد، لوحظ أنه لا يوسـ

حتد بــالنســــــــــــــبــة لعمليــات البيع التي لا تؤدي إلد   4إلد    2 لد أنــه يفرض الإجراءات الواردة  ي الفقرات من  
( توســـد بشـــ ل أ ضـــل و،يفة  1  4اتحة المادة إصـــدار شـــهادة. ولذلك، ليل إن العبارة الاةـــته،لية الواردة  ي  

اشــــــــــــــترا ـات الإشــــــــــــــعـار الواردة  ي الاتفـاقيـة. ومع بلـك، لوحظ أنـه إبا مـا أريـد الإبقـاء  لد الصــــــــــــــيغـة الحـاليـة،  
الن  ةــــيظل بحاجة إلد تويــــيا أنها تهدح إلد معالوة  دم التوا ا ليس  قط  يما يتعلا بالمســــائل التي   لن

 .4 ن أيضا  يما يي  المسائل التي تتناولها الفقرات المتبقية من المادة ( ول1  4تتناولها المادة 

ــعار ولانون دولة البيع   -60 ــترا ات الإشــــ ــل تناول الع،لة فين اشــــ واتفا الفريا العامل  لد أنه من الأ ضــــ
 القضائي  لد النحو التالي 

دولة البيع القضــــــــائي  يوري البيع القضــــــــائي و قا لقانون دولة البيع القضــــــــائي. ويحدد لانون  -1"
 ولت البيع لأغراض هذه الاتفاقية.

، لبل تنفيذ البيع  5، إبا تعين إصــــــــدار شــــــــهادة و قا للمادة 1دون الإ ،ل بما ورد  ي الفقرة  -2"
ه إشعار بالبيع و قا للفقرات من   إلد الأشياا التالين " 5إلد  3القضائي لإحدإ السفن، ييوجر

الأمانة أن توائم العبارة الاةـــــــــته،لية  ي جميع الصـــــــــيو اللغوية وأن تضـــــــــع  و لب الفريا العامل إلد  -61
 .4مقترحات إيا ية للصياغة من أجل توييا الع،لة فين تلك المبادئ الأةاةية والأح ام المتبقية من المادة 

  
 هوية مقدم الإشعار  - 3 

لطةي الميتصـة أو أن يقدمه أحد أشـير إلد أنر مشـرولا فيوين الأصـلي ين   لد أن تقدم الإشـعارَ الس ـ -62
الأ راح  ي الإجراءات، وأنر الح م ألغي لاحقاً، مرا اة لأح ام لانون دولة البيع القضـائي. وأشـير إلد أن الدول  
التي لا يقدم  يها القانون إجابة وايحة  لد هذا السؤال لد تود أنر من المفيد الحصول  لد إشارة وايحة فهذا 

. فيد أنر الرأي الســــائد بهب إلد أنه ليس من الضــــروري أو المســــتصــــوب أن تحدد الاتفاقية الشــــأن من الاتفاقية
 هوية مقدم الإشعار.

  
 الأشخاص الذين ينبغي إشعارهم  - 4 

(  ب( 1    4لم يســــتوب الفريا العامل لطلب بالقيام،  ي الوثيقة التفســــيرية، فتويــــيا ما إبا كانت المادة  - 63
 ل. تقتضي  ح  مستيرجات السو 

 (  ج( من أجل الإشارة إلد "السلطة العمومية الأ رإ".1  4واتفا الفريا العامل  لد تعديل المادة  -64

(  ج( يم ن تفســـــــــــــيرهـا  لد أنهـا  1    4وأي رب  ن القلا من أن العبـارة الواردة فين معقو تين  ي المـادة   - 65
الاةـتعايـة  نها بعبارة "إبا نصـت  لد بلك لوائا تقتضـي من دولة البيع القضـائي ويـع لوائا واجراءات. والترح 
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(  ج( لا تفرض أي شــــرط من هذا 1   4واجراءات دولة البيع القضــــائي". فيد أن الرأي الســــائد بهب إلد أن المادة 
القبيل، فل تعني أن شرط الإشعار لا ينشأ إبا لم ت ن هناك لوائا أو إجراءات. ولم يؤ ذ بالتراح فتوييا هذا الفهم 

د الشي  الذي يتعين  ليه إشعار المح مة. 1    4،ل إ ادة صياغة المادة من     (  ج( حتد لا يحدر

م ررا(. وردا  لد بلك، أشير  1  4ورئي أن العبارة الواردة فين معقو تين لا لزوم لها  ي يوء المادة  -66
ــائي،  ي حين أن الل 1  4إلد أن المادة  وائا والإجراءات المتو اة  ي  م ررا( تتعلا  قط بلجراءات البيع القضــــــــــ

(  ج( تتعلا فتوزيع العائدات، و التالي لا ينبغي حذح العبارة. وأييف أن تلك العبارة مهمة لتونب 1   4المادة 
مطالبة مح مة البيع القضــائي بالتصــرح فناء  لد إشــعارات ميصــصــة غير رةــمية. واتفا الفريا العامل  لد 

 (  ج( دون أي تعديل م ر.1  4دة حذح المعقو تين والإبقاء  لد الما

واةــــتمع الفريا العامل إلد التراح بلدراج حاملي الالتزامات غير المســــولة  ي لائمة الأشــــياا الذين  -67
(. ولم يأ ذ الفريا العامل فهذا الالتراح، مع التذكير فنظره  ي التراح مماثل  ي  1  4يتعين إشـــــعارهم  ي المادة 
(. واةـتمع الفريا العامل أيضـا إلد التراح فتوجيه  52، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1 الدورة السـابعة والث،ثين  

ــفنها المســــولة. و ي حين أي رب  ن  إشــــعار إلد لنصــــل دولة التســــويل لتم ين تلك الدولة من رصــــد مصــــير ةــ
ارةـــــــة المتبعة  ي بع  الولايات القضـــــــائية، لوحظ أنه لد لا ي ون لدإ  بع  التأييد ل،لتراح الذي يوســـــــد المم

ــب،  ــائي، وأن هناك ةـ ــلية  ي دولة البيع القضـ ــويل، بما  ي بلك الدول التي لديها ةـــو،ت كبيرة، لنصـ دولة التسـ
 راح.أ رإ يم ن فها للدولة رصد ةفنها المسولة. وكان الرأي السائد  ي الفريا العامل هو  دم الأ ذ بالالت 

م التراح فتبســيط صــياغة المادة   - 68 (  ه( بالإشــارة إلد "ةــول مشــار ة تأجير الســفينة غير موهزة"  1    4ولد ِّ
ــائية يوجد فها ةــــول   ل له". وأفلو الفريا العامل بأن بع  الولايات القضــ ــول المعادِّ ــفن أو الســ ــول الســ فدلا من "ةــ

ينما تحتفظ ولايات أ رإ بسـول منفصـل، وأن القصـد  لمشـا رة تأجير السـفن غير الموهزة  ي إ ار ةـول السـفن، ف 
 (  ه( تبعا لذلك. 1    4من الصياغة المبسطة هو تغطية كلتا الممارةتين. واتفا الفريا العامل  لد تعديل المادة 

  
 الشروط المتعلقة باللغة  - 5 

البيع القضــائي، ةــل ِّم  لد نطاق واةــع بأن الإشــعار بالبيع القضــائي ةــيصــدر باللغة الرةــمية لمح مة  -69
وأن الاتفــاقيــة لا يم نهــا أن تفرض أي لغــة أ رإ  لد المح مــة. ومع بلــك، اةــــــــــــــتمع الفريا العــامــل إلد  ــدة 

 التراحات بلد ال شرط يتعلا باللغة لتقديم الإشعار بموجب الاتفاقية.

لغة الإن ليزية. وبهب أحد الالتراحات إلد يــرورة تقديم الإشــعار فلغة دولة التســويل أو  لد الألل بال -70
وكان هناك التراح م ر يد و إلد أن تنشــــــــــا الاتفاقية ملية يم ن بموجبها لدولة  رح أن تعلن أن الإشــــــــــعارات  
التي تقـدم دا ل إلليمهـا يوـب أن ت ون محررة باللغـة الرةــــــــــــــميـة للـدولة  أو مصــــــــــــــحو ة فترجمـة إلد تلـك اللغـة(.  

 إ اللغات الرةمية للمم المتحدة.وبهب التراح م ر إلد يرورة أن يقدم الإشعار بلحد

وأ رب  ن القلا بشــــــــــــأن إدراج أي شــــــــــــروط تتعلا باللغة  ي الاتفاقية، مما لد يفرض ت اليف وأ باء  -71
لزوم لها  لد إجراءات البيع القضائي ويردلا الدول  ن الانضمام إلد الاتفاقية. ولوحظ أنه لا يوجد أي شرط   لا

، وأنـه لا ينبغي ل،تفـاقيـة أن تفرض شــــــــــــــر ـا 1993زات والرهونـات البحريـة لعـام  يتعلا بـاللغـة  ي اتفـاقيـة الامتيـا
ــتمارة  ــائي بموجب القانون المحلي. ولوحظ أن نموبج اةــــــ ــعارات بالبيع القضــــــ يتعلا باللغة ولا ينطبا  لد الإشــــــ

قية. وأيــيف أن الإشــعار ةــيحرر بالفعل بوميع اللغات الرةــمية للمم المتحدة، با تباره جزءا لا يتوزأ من الاتفا
المعلومات التي يتعين تقديمها بالنســــــــبة ل ل  ملية فيع لضــــــــائي محدودة، وأن الشــــــــي  الذي يتلقد الإشــــــــعار 
ــل بالأداء  ــروط المتعلقة باللغة تتصـــ ــعو ة  ي  همها. وبكر بأن الشـــ ــتمارة لن يواجه صـــ ــتنادا إلد نموبج الاةـــ اةـــ

(. وأيـــــيف أن الاشـــــترا ات المتعلقة 64، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1الو،يفي لوهة الإيدالا  انظر الوثيقة 
 باللغة ترتبط أيضا بمحتوإ نموبج الاةتمارة.
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و ي حين بقيت هناك تحفظات واةـعة  لد إدراج شـرط يتعلا باللغة،  قد ةـل ِّم بأن اللغة الإن ليزية هي  -72
ي العالمي. وكان هناك تأييد واةــع لالتراح بضــرورة تقديم الإشــعار باللغة الرةــمية لدولة البيع  لغة الموتمع البحر 

القضــــــــــائي وكذلك،  ي حال لم ت ن تلك اللغة هي الإن ليزية، مصــــــــــحو ا فترجمة إلد الإن ليزية. ولوحظ أن هذا 
عتادة ومصــلحة متلقي الإشــعار  ي  الالتراح يحقا توازنا  ادلا فين مصــلحة مقدم الإشــعار  ي اتبالا إجراءاته الم

تلقي المعلومات فلغة يحتمل أن يفهمها. فيد أنه بكر أيضــا أن الاتفاقية، فتفضــيلها لغة واحدة  لد جميع اللغات  
الأ رإ، تضـع شـر ا لا توجد له ةـوافا تذكر  لد الصـعيد الدولي. ولوحظ  ي هذا الصـدد أن هناك مولفا أ ثر 

م الإ شــــعار باللغة الرةــــمية لدولة البيع القضــــائي وكذلك،  ي حال لم ت ن تلك اللغة واحدة  لبولا يتمثل  ي أن يقدر
من لغتي العمل  ي الأمانة العامة للمم المتحدة، وهما الإن ليزية والفرنســـــــــية، مصـــــــــحو ا فترجمة إلد واحدة من 

 تينك اللغتين. واتفا الفريا العامل  لد أن ينظر  ي توسيد هذا المولف  ي الن .
  

 استمارة الإشعار النموذجية  - 6 

لم بلم انية   -73 لم بأن مضـــــمون الاةـــــتمارة النموبجية يتولف  لد الغرض من الإشـــــعار. و ي حين ةـــــي ةـــــي
اةــــــــــتيدام الإشــــــــــعار لوذب مقدمي العروض المحتملين، وهو ما يم ن أن يســــــــــا د فدوره  لد تعظيم العائدات 

الرأي الســــائد هو أن الغرض الرئيســــي من الإشــــعار ي من  ي تنبيه  المتاحة للدائنين  ي نهاية المطاح،  قد كان  
الدائنين إلد أن  ملية فيع وتوزيع  ائدات وشي ة ةتحدل. واتُّفا  لد نطاق واةع  لد أنه يم ن بالتالي لصر  

 مضمون الاةتمارة النموبجية  لد المعلومات الأةاةية التي يحتاجها الدائن لممارةة حقوله.

لأةــــــــــا ، التيرح حذح المعلومات المتعلقة فولت وم ان وشــــــــــروط البيع ومنا حا المل ية و لد هذا ا -74
اليال ، والاةــــتعايــــة  نها فتفاصــــيل الاتصــــال بالمح مة  أو غيرها من الســــلطات العمومية(  ي حال وجود  

يدالا  مزيد من الاةـــــتفســـــارات. وأيـــــيف أنه يوب النظر إلد المعلومات الواردة  ي الإشـــــعار  ي ةـــــياق جهة الإ
المقترح إنشــاخها وغيرها من الأدوات الإل ترونية التي تتيا للدائنين تتبُّع الســفن  ي الولت الحقيقي. وأشــير أيضــا 

 إلد أنه لا ينبغي معاملة الدائنين كمستهل ين  اديين.

مو،ف  وردا  لد بلك، ةــــــئل  ما إبا كان ينبغي تشــــــويع توجيه اةــــــتفســــــارات إلد المح مة، و ما إبا كان  - 75
الاتصــــــال لادرا  ي الوالع  لد معالوة الاةــــــتفســــــارات نظرا للحواجز اللغوية والقيود القانونية. ولوحظ أن الدائنين، من 

 الناحية العملية، ةيعي ِّنون محامين  ي دولة البيع القضائي للحصول  لد مزيد من المعلومات والمشورة. 

لد المعلومات المتعلقة فولت وم ان البيع ومنا حا  ولوحظ أيضــا أن من المهم الإبقاء  ي الإشــعار   -76
المل ية اليال ، حتد وان لم ت ن تلك التفاصــــيل معرو ة ولت إصــــدار الإشــــعار. والتيرح أن يتضــــمن الإشــــعار  
معلومـات  ن الولـت والم ـان "المقررين" أو "المتولعين" للبيع، والظروح التي لن ييمنا  يهـا حا مل يـة  ـال . 

لحة الدائنين الا ،لا  لد تلك المعلومات، ليس  قط لأن منا حا مل ية  ال  من شـأنه وأيـيف أن من مص ـ
أن يبطل حقولهم تواه الســـــفينة، ول ن أيضـــــا لأنهم لد ي ونون مهتمين بالمشـــــاركة  ي  طاء فيع الســـــفينة. وليل  

ت بات الصـــــلة  أيضـــــا إن الاةـــــتمارة النموبجية ينبغي أن تشـــــوع  لد تضـــــمين الإشـــــعار أ بر لدر من المعلوما
المتاحة ولت إصـــــــــــداره. ونيبه إلد أن الاةـــــــــــتمارة النموبجية ينبغي أن تســـــــــــما فتقديم المعلومات  ن ولت البيع  
بطريقة ترا ي إم انية تأجيله، واةـــــــــتيدام منصـــــــــات إل ترونية للبيع  ن  ريا المزاد العلني تقبل تقديم  روض 

اتفـاق  ـاا، وهو الـذي لا يم ن تحـديـد مو ـده     ن بعـد  لد مـدإ  ترة من الزمن، وتفـاصــــــــــــــيـل البيع بموجـب
 بصورة تقريبية ولت إصدار الإشعار. إلا

والتيرح إدراج معلومات  ن الطعن  ي البيع لضـــائي. وردا  لد بلك، ليل إن من غير المناةـــب القيام  -77
 فذلك  يما يتعلا فبيع لضائي لم يتم بعد.
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ائنين  ي الإجراءات ال،حقة من أجل توزيع العائدات، مع والتيرح إدراج معلومات  ن كياية مشاركة الد -78
لط الضـــــــوء  لد أهمية هذه المعلومات  ي الســـــــماح   ــي ــليم بأنه لا يم ن تقديم ةـــــــوإ معلومات محدودة. وةـــــ التســـــ
 للدائنين بممارةة حقولهم، وأن  دم إدراج هذه المعلومات لد يثير مسائل دةتورية  ي بع  الولايات القضائية.

دد -79 ( لا تشــترط اةــتيدام الاةــتمارة النموبجية، فل ينبغي أن يتضــمن الإشــعار  2  4 لد أن المادة   وشــي
المعلومات المذكورة  يها. وأيـــــــيف أن ويـــــــع اةـــــــتمارة نموبجية أ ثري م،ءمة لدليل اشـــــــترالا منه لاتفاقية، لأنه 

شــ ل جدول كما هو الحال  ي  ومن ثم، التيرح  رض المعلومات الواردة  ي التذييل الأول  لد   يصــعب تعديلها.
ــا  لد أنه لا يوجد  ي الاتفاقية ما يمنع من تضـــــمين   دد أيضـــ ــي الشـــــهادة النموبجية الواردة  ي التذييل الثاني. وشـــ
ــبقا  ــتمارة موجودة مسـ ــائي، أو من اةـــتيدام اةـ ــيها لانون دولة البيع القضـ ــتمارة الإشـــعار معلومات أ رإ يقتضـ اةـ

 للإشعار.

( إشــارة  أل  لد  رض التذييل الأول  ي شــ ل جدول وتضــمينه المعلومات التالية   واتفا الفريا العام -80
إلد أن الإشـعار صـادر لأغراض الاتفاقية  مع القبول بأنه لد لا ي ون معرو ا ولت إصـداره أن الإجراء ةـيفضـي  

ــائي؛  بإلد فيع  ي إ ار الاتفاقية(؛   ــم دولة ومح مة البيع القضـ ــفينة ومج( اةـ ــيل السـ ال ها كما وردت ( تفاصـ
( معلومات  ن ه ( معلومات مرجعية  اصــــــة بالمح مة من أجل إجراء البيع القضــــــائي؛  د ي التذييل الثاني؛  

ــأن منا حا المل ية اليال ، بما  ي بلك الظروح التي لا ييمنا  وتوليت وم ان البيع المتولعين؛   ( فيان بشـــــــــــ
ــد دو ز يها بلك الحا؛   ــائي. والتيرح تقديم تلك المعلومات إلد ( معلومات أ رإ مطلو ة بمقتضــــــ لة البيع القضــــــ

 جهة الإيدالا وا ضا ها للمتطلبات اللغوية.

وأي رب  ن للا من أن الإرشــــــــــــــادات الحـاليـة الموجودة  ي الاةــــــــــــــتمـارة النموبجيـة  يمـا يتعلا بـلحـالـة   -81
تفاقية المتعلقة فتبليو الوثائا من الا 25الإشــــــــعار لد لا ت ون كا ية لتفعيل فند " دم المســــــــا " الوارد  ي المادة 

(  "اتفاقية التبليو"(. وأشــــير 1965القضــــائية وغير القضــــائية  ي اليارج  يما يتعلا بالمســــائل المدنية والتوارية  
إلد أن اللووء إلد لنوات الإحالة التي تن   ليها اتفاقية التبليو يم ن أن يؤدي إلد توليتات إشـعار لا تتناةـب 

(. واتفا 60، الفقرة A/CN.9/1047/Rev.1قتضــــــيها إجراءات البيع القضــــــائي  انظر الوثيقة  مع المهل التي ت 
الفريا العــامــل  لد إدراج ح م  ي متن الاتفــاقيــة يفيــد بــأنــه كمــا هو الحــال فين الأ راح  ي اتفــاقيــة التبليو،  

 اقية التبليو  لد الإشعار بالبيع القضائي.ينبغي أن تنطبا اتف لا
  

 نشر الإشعار  - 7 

(  أ( زائـدة  ن الحـاجة  3  4اتُّفا  لد نطـاق واةــــــــــــــع  لد أن العبـارة الواردة فين معقو تين  ي المـادة   -82
 ( وينبغي حذ ها. واتفا الفريا العامل  لد تعديل هذا الح م تبعا لذلك.2  4 لد يوء المادة 

راج شــرط يقضــي بأن يتضــمن الإشــعار معلومات  ن ال ياية التي يم ن فها لصــاحب امتياز  والتيرح إد -83
بحري إشــــــعار المح مة بمطالبته. ولم يود هذا القلا صــــــدإ لدإ الفريا العامل. ولم يؤ ذ أيضــــــا بالتراح حذح  

 (  أ( فرمتها احتراما لقانون دولة البيع القضائي.3  4المادة 

إلد التراح يد و إلد نشـــر الإ ،ن الصـــحفي " ي صـــحيفة أو وةـــيلة إل ترونية  واةـــتمع الفريا العامل -84
ــائي. ولوحظ وجود  نصـــــرين ل،لتراح  أولا، أن اشـــــتراط نشـــــر الإشـــــعار  متداولة أو متاحة"  ي دولة البيع القضـــ

ــائي، وأينبغي   ــيلة؛ ثانيا، أن ي ون المنشـــور المحلي متاحا  ارج دولة البيع القضـ ن ي ون اةـــتيدام  ألا يحدد الوةـ
ــائي مم نا. وأي رب  ن تأييد واةـــــــع لتشـــــــويع اةـــــــتيدام اليطابات   منشـــــــور أجنبي متاح دا ل دولة البيع القضـــــ
الإل ترونية لنشـــر الإشـــعار، الأمر الذي يعالج الشـــواغل التي أثيرت  ي الدورة الســـابعة والث،ثين بشـــأن الا تماد 

(. و ي 63، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1ة للمســـــــتقبل   لد الصـــــــحا ة المحلية ويـــــــرورة أن تتحوط الاتفاقي 
حين أي رب  ن تأييد كبير ل،لتراح،  قد  يرح تســـــاخل بشـــــأن ما إبا كان من الضـــــروري أو المســـــتصـــــوب تحديد 
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(  أ(، وأن الن  3  4الحالية للمادة  وةــــــيلة النشــــــر. ولوحظ أن النشــــــر الإل تروني مشــــــمول بالفعل بالصــــــياغة
ــر الإل تروني  ي المادة  ــراحة  لد النشــــــ ــعار الإل تروني غير مم ن بموجب  3  4صــــــ (  أ( لد يوحي بأن الإشــــــ

(  أ(  لد نحو لا يحدد 3  4(. و لب الفريا العامل إلد الأمانة أن تدر  إم انية صــــــياغة المادة 1  4المادة 
ن أي شــك بشــأن كون الح م يشــمل اةــتيدام اليطابات الإل ترونية يم ن تناوله  ي  الوةــيلة. واتُّفا أيضــا  لد أ

 مذكرة تفسيرية يم ن أن تعد لاحقا، وييبحش  يها أيضا العنصر الثاني من الالتراح المتعلا فتوا ر المنشورات.
  

 جهة الإيداع  - 8 

جرت  ي دورته الســــــــابعة والث،ثين  اةــــــــتمع الفريا العامل،  ي معرض إشــــــــارته إلد المنالشــــــــات التي   -85
 A/CN.9/1047/Rev.1 ــأن ت لفـة ولغـة  81-76، الفقرات (، إلد  رض لـدمتـه المنظمـة البحريـة الـدوليـة بشــــــــــــ

ــا ية  ي النظام  ــفها وحدة إيــــــــ ــا ة جهة إيدالا مركزية  لد الإنترنت فوصــــــــ العالمي المت امل وو،ائف اةــــــــــتضــــــــ
للمعلومــات  ن النقــل البحري. وأيفلو الفريا العــامــل بــأن مولس المنظمــة البحريــة الــدوليــة أحــاط  لمــا  ي دورتــه  

د وة أمـانـة المنظمـة البحريـة الـدوليـة إلد   107بقرار اللونـة القـانونيـة للمنظمـة البحريـة الـدوليـة  ي دورتهـا    125
ــا ة جه ــا ية  ي النظام العالمي اتياب الترتيبات ال،زمة لاةــــتضــ ــفها وحدة إيــ ــاخها فوصــ ة الإيدالا التي يم ن إنشــ

ــتة أشـــــهر  ــيســـــتغرق ما فين ةـــ ــا أن تطوير هذه الوحدة ةـــ المت امل للمعلومات  ن النقل البحري. وأيـــــيف أيضـــ
وةـــــــــنة، وأنه مع التراب د ول الاتفاقية حيز النفاب، ةـــــــــيتم إ داد فيان جدوإ والايـــــــــط،لا بالعمل ال،زم. وهذا 

 لعمل ينطوي  ي المقام الأول  لد ولت المو،فين وةيغطد من الميزانية العادية للمنظمة البحرية الدولية.ا

و يما يتعلا بالو،ائف، أيويـــا أن جهة الإيدالا إبا أنشـــئت كوحدة مفتوحة ل، ،لا العام،  لن بلم ان  -86
 ام تابع للنظام العالمي المت امل  أ راد الومهور الا ،لا  لد المعلومات المســــتضــــا ة  يها  ن  ريا حســــاب

ــتيدمين المأبون  ــابات المســـ للمعلومات  ن النقل البحري،  ي حين لا يم ن تقديم المعلومات إلا  ن  ريا حســـ
 فها، التي ينشئها ويتعهدها مدير الحساب الشب ي الذي تعينه كل دولة  ضو  ي المنظمة البحرية الدولية.

لا تحدد الوهة المســـــؤولة  ن إحالة الإشـــــعار إلد جهة الإيدالا، ومن ثم (  ب( 3  4ولوحظ أن المادة  -87
 هي ترا ي ا ت،ح الممارةــــات من دولة لأ رإ  يما يتعلا فتوجيه الإشــــعارات  ي الإجراءات القضــــائية  انظر 

جهة  أ ،ه(. واةـــــــتيفســـــــر  ما إبا كانت الترتيبات القائمة يم ن أن تتيا إم انية الوصـــــــول إلد  62أيضـــــــا الفقرة 
الإيدالا ليس  قط من جانب المحا م ول ن أيضـــــــــا الأ راح الياصـــــــــة، بمن  ي بلك محامو تلك الأ راح. وردا 
 لد بلك، أشـير إلد أن كياية إدارة الوصـول من  ،ل مدير الحسـاب الشـب ي أمر تقرره كل دولة، وأن المسـألة  

 تتطلب مزيدا من البحش، وان كانت مم نة من الناحية التقنية.

وأيويــــا أن الإشــــعار "ةــــيحال" إلد جهة الإيدالا من لبل مقدم الإشــــعار المعني، الذي يقدم المعلومات  -88
 بر الإنترنت  ن  ريا حســـاب مســـتيدم معتمد. كما أن تقديم المعلومات بلد ال التفاصـــيل باةـــتيدام اةـــتمارة  

د مشـــاهدتها  ي الولت  شـــب ية أو فتحميل ملف إل تروني أمر مم ن. وأيـــيف أن المعلومات ةـــتنشـــر وةـــتتســـن 
الحقيقي. ولوحظ أن وحدات النظام العالمي المت امل للمعلومات  ن النقل البحري لا تد م حاليا  اصــية التلقيم 
الشـــب ي التي يم ن أن ترةـــل تنبيهات إلد المســـتيدمين بشـــأن المعلومات المنشـــورة، إلا أن إدراج هذه الياصـــية  

 ليس مستحي، من الناحية التقنية.

ــا أن واجهة النظام العالمي المت امل للمعلومات  ن النقل البحري هي  ي  -89 و يما يتعلا باللغة، أيويــــــــــ
المقام الأول باللغة الإن ليزية، ل ن من المم ن  رض اةــــــــتمارة شــــــــب ية متعددة اللغات بوميع اللغات الرةــــــــمية 

ــتيدمين. للمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. ولوحظ أن بع  وحدات النظام  القائمة تحتوي  لد أدلة للمســ
والتيرح اةـــــــــت شـــــــــاح  يارات إنشـــــــــاء لوائم منســـــــــدلة و انات ا تيار وأدوات أ رإ لتقليل المعلومات التي يحتاج 
المســـــــــتيدمون إلد إد الها باةـــــــــتيدام  انات الن  الحر. وأيفلو الفريا العامل أيضـــــــــا بأن النظام يد م ملفات 
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، أيويــــــــــــــا أن المنظمـة البحريـة الـدوليـة لا تقـدم  ـدمـات لترجمـة المعلومـات فلغـات متعـددة. و ي الولـت نفســــــــــــــه
مم بعناية،  لن أمانة المنظمة البحرية الدولية لا تتحمل أي مسـؤولية  ن التحقا من  المقدمة. ومع أن النظام صـي

د الإشــعار الذي المعلومات المقدمة. وأشــير إلد فيان إ ،ء المســؤولية المنشــور  لد المولع الشــب ي للنظام، وال
 يتضمنه بأن المعلومات غير الصحيحة المبلو  نها ةتحال إلد مقدميها.

( تتو د أن تنشـــــر جهة الإيدالا أيضـــــا تفاصـــــيل أي ح م يفســـــ  فيعا لضـــــائيا. 7  5ولوحظ أن المادة  -90
 وأيويا أن النظام العالمي المت امل للمعلومات  ن النقل البحري ةيتم ن من د م هذه المعلومات.

وجدد الفريا العامل شــــــــــــــ ره لأمانة المنظمة البحرية الدولية  لد تعاونها و لد التفســــــــــــــيرات المقدمة.  -91
ــار إلد الفوائد  ــاح ملية جهة الإيدالا مع المنظمة البحرية الدولية، وأشــــــ ــت شــــــ ــلة اةــــــ ــه لمواصــــــ وأ رب  ن حماةــــــ

ــة التي يم ن أن تولبهــا الوحــدة للموتمع البحري العــالمي. وأ ــد م ن جــديــد الرأي القــائــل بــأن دور جهــة  المحتمل
الإيدالا ةـــــــــينحصـــــــــر  ي نشـــــــــر المعلومات التي تتلقاها،  لد أن ي ون مفهوما أن الاتفاقية لا تفرض  لد جهة  
الإيدالا أي واجب بضـــمان دلة أو ا تمال المعلومات المنشـــورة يم ن أن تنشـــأ  نه مســـؤولية من جانبها  ن  دم 

 (  ب( دون تعديل.3  4أيضا  لد الإبقاء  لد المادة القيام فذلك. واتفا الفريا العامل 
  

 شهادة البيع القضائي -5المادة   -هاء 
 شروط إصدار الشهادة  - 1 

أشــار الفريا العامل إلد اتفاله المبدئي الســافا  لد مطابقة شــروط إصــدار الشــهادة مع المســائل التي  -92
(. و ي حين اةـــتيفســـر  ن الحاجة إلد القيام فذلك 69، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1يوري التصـــديا  ليها  

 لد ا تراض أن الســـــلطة المصـــــدرة للشـــــهادات لن تصـــــدق إلا  لد المســـــائل التي توصـــــلت بشـــــأنها إلد النتائج 
ينبغي أن تحدد فويـــــــــوح الشـــــــــروط ال،زمة القانونية والولائعية ال،زمة،  قد كان الرأي الســـــــــائد هو أن الاتفاقية 

لم بأن التقدم ال،حا  ي مشرولا الصك يوعل من غير الضروري مطابقة   لإصدار الشهادة. و ي الولت نفسه، ةي
 الشروط تماما مع المسائل التي يوري التصديا  ليها.

  3ة  لد أةــا  أن المادة  وأي رب  ن تأييد واةــع لعدم إدراج الوجود المادي للســفينة كشــرط لإصــدار الشــهاد  - 93
 (  أ( تستبعد بالفعل من نطاق الاتفاقية أي فيع لسفن ت ون  ارج إلليم دولة البيع القضائي ولت البيع. 1  

ــائل الواردة  ي المادة  -94 ــدار  1  5ولوحظ أنه ينبغي، إبا تقرر الإبقاء  لد المســـــــــ (  أ( كشـــــــــــروط لإصـــــــــ
" لانون دولة البيع القضـائي مرا اة ل،تسـاق. وأيـيف أن مشـرولا "شـروطالشـهادة، أن تقتضـي الاتفاقية الامتثال ل

 الصك ينبغي أن يقتضي أيضا الامتثال لمتطلبات "هذه الاتفاقية" وليس  قط اشترا ات الإشعار.

وردا  لد بلك، لوحظ أن شــروط إصــدار الشــهادة ينبغي أن تحدد متطلبات الاتفاقية التي يتعين الو اء  -95
أيضـــــــا أن مح مة البيع القضـــــــائي ر ما ت ون لد فتت بالفعل  ي مســـــــألة الامتثال لقانون دولة البيع  فها. ولوحظ  

ــهادة، تلزم   ــدار الشــ ــرط لإصــ ــترا ها الامتثال لذلك القانون كشــ ــائي. وأ رب  ن القلا من أن الاتفاقية، باشــ القضــ
فاقية، بقيامها فذلك، ةــتفتا موالا الســلطة المصــدرة للشــهادات بأن تراجع تلك القرارات الســابقة. وأيــيف أن الات 

جديدا للطعن  ي البيع القضــــائي، لد لا تملك الســــلطة المصــــدرة للشــــهادات ا تصــــاا النظر  يه. و ،وة  لد 
بلـك،  ـلن أي  ـدم امتثـال بســــــــــــــيط لمتطلبـات لـانون دولـة البيع القضــــــــــــــائي، وهو مـا لـد لا يبطـل  ي العـادة البيع  

شر ا للإصدار يم نه أن يبطل الشهادة. وحيش الفريا العامل  لد يمان بموجب بلك القانون، ةيرتقي ليصبا 
 أن تحقا الشروط التوازن الصحيا.

و ي حين أي رب  ن بع  التعا ف إزاء هذا القلا،  قد ةــــــــاد رأي مفاده أن الاتفاقية لا تقضــــــــي بأن   -96
نها. فل إن ةـبيل الانتصـاح يؤدي كل  دم اةـتيفاء لشـروط إصـدار الشـهادات إلد  دم إصـدار الشـهادة أو بط،
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هو مســــــألة تعود لقانون دولة البيع القضــــــائي، بما يتفا مع الآراء المعرب  نها ةــــــابقا دا ل الفريا العامل  يما 
(. ورئي أيضـا أن متطلب إصـدار الشـهادة  قط " ند 1   9يتعلا بأةـباب الاحتواج بالا تصـاا بموجب المادة 

ع لم يعد  ايــعا للطعن، وهو ما يفند أي إيحاء فوجود ةــبيل جديد للطعن. إتمام البيع القضــائي" يفترض أن البي 
 واتفا الفريا العامل  لد  دم إ ادة  تا باب المنالشات بشأن معند "إتمام" البيع.

( إتمام 1وأي رب  ن تأييد واةــع دا ل الفريا العامل للن   لد الشــروط التالية لإصــدار الشــهادات    -97
ــائي؛   ــا؛   (2البيع القضــــــــــ ( أن البيع أيجري و قا لمتطلبات لانون دولة البيع  3أن البيع يمنا حا مل ية  الصــــــــــ

 ( أن البيع أيجري و قا لمتطلبات الاتفاقية.4القضائي؛  
  

 هوية الجهة المصدرة للشهادات  - 2 

ية"  ي حين أن  ( تشير إلد "السلطة العموم 1    5 يرح اةتفسار حول كلمة "المعيرن". ولوحظ أيضا أن المادة  - 98
تعريف "البيع القضـــــائي" يشـــــير إلد "مح مة أو ةـــــلطة  مومية أ رإ". وردا  لد بلك، أ يد التأ يد  لد أن الســـــلطة  
المصــــدرة للشــــهادة لد لا ت ون الوهة التي أجرت  ملية البيع القضــــائي. وبي  ِّر أيضــــا بأنه كان لد التيرح أن تبلو الدول 

(، وأن A/CN.9/973من الوثيقة    84بالسـلطات الميتصـة بلصـدار الشـهادات  الفقرة  التي تنضـم إلد الاتفاقية الوديع  
( توســد بلك الالتراح. وأشــير إلد أن أ ثر من ةــلطة لد تملك ا تصــاا إصــدار الشــهادات  ي دولة ما. 1    5المادة 

دد أيضا  لد أهمية معر ة الأ راح ا   لثالثة فهوية السلطات المصدرة للشهادات. وشي

واتفا الفريا العامل  لد الإشــارة إلد إصــدار الشــهادات من لبل ةــلطة "ميتصــة"، و لد أن الإشــارة   -99
إلد تلك الســــــــــلطة بالمفرد لا تمنع وجود ةــــــــــلطات ميتصــــــــــة متعددة. و لب الفريا العامل أيضــــــــــا إلد الأمانة 

 د ميتلف "السلطات" لضمان الاتساق.اةتعراض الإشارات  ي مشرولا الصك إل
  

 إصدار الشهادة وفق "الأنظمة والإجراءات"  - 3 

أشـار الفريا العامل إلد التأييد الواةـع المعرب  نه  ي الدورة الثامنة والث،ثين لإصـدار الشـهادة تلقائيا   -100
(. وأثيرت بع  الشــ وك بشــأن التطبيا العملي 24، الفقرة A/CN.9/1053وليس "فناء  لد  لب المشــتري"  

لهذا النهج، لا ةــيما إبا كان من المفهوم أن الإصــدار و قا "لأنظمة واجراءات" الســلطة المصــدرة للشــهادة ينطوي 
الســلطات الميتصــة بلصــدار الشــهادات لد لا تســما للســلطة   لد د ع رةــوم. ولوحظ أن أنظمة واجراءات أنوالا 

بالتصــــرح من تلقاء نفســــها، فل فناء  لد  لب يقدم إليها. وأي رب  ن تأييد واةــــع لمرا اة ك، النهوين، وللرأي  
( لهـا بـالفعـل هـذا الأثر. واتفا الفريا العـامـل  لد  ـدم الحـاجـة إلد 1   5القـائـل بـأن الصــــــــــــــيـاغـة الحـاليـة للمـادة  

ــا أن  بارة "أنظمتها واجراءاتها"  إجرا ــيرية يم ن أن تعد لاحقا يم ن أن تويـــ ء أي تعديل، ولاحظ أن مذكرة تفســـ
 تعني أيضا ما إبا كانت السلطة المصدرة للشهادة ةتتصرح من تلقاء نفسها أو فناء  لد  لب يقدم إليها.

  
 المسائل التي يتم التصديق عليها ومحتويات الشهادة  - 4 

( كشــروط لإصــدار  1   5اك اتفاق واةــع النطاق  لد الإبقاء  لد المســائل المدرجة  ي المادة  ان هن  -101
لم بأن تنقيا المادة  ( بحيش تن   لد جميع 1  5الشــهادة وكبيانات ترد  ي الشــهادة  لد حد ةــواء. فيد أنه ةــي

( ةـــــوإ  1  5المادة  شـــــروط الإصـــــدار يطرح بع  التحديات الصـــــيائية. و يرحت فدائل مم نة منها ألا تتناول
إصـدار الشـهادات وشـروط بلك، أي الشـروط المنصـوا  ليها  ي الفقرتين الفر يتين  أ( و ج(،  ي حين تتناول  

( محتويات الشـــــــهادة. و يرح فديل م ر حظي فتأييد لوي، وهو إدراج شـــــــروط إصـــــــدار الشـــــــهادة  ي  2  5المادة 
. واتفا الفريا 2و  1، مع إم ـانيـة الومع فين الفقرتين  ( وادراج محتويـات الشــــــــــــــهـادة بعـد بلـك1   5 ـاتحـة الفقرة  

 العامل  لد أن يطلب إلد الأمانة أن تست شف ك، البديلين  ي تنقيا مقبل لمشرولا الاتفاقية.
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( لا تقتضـــــــي إلا أن تلتزم الشـــــــهادة "بشـــــــ ل" النموبج الوارد  ي التذييل الثاني،  2  5ولوحظ أن المادة  -102
 تقتضـــــــــــي أن تتضـــــــــــمن الشـــــــــــهادة المعلومات المذكورة  ي النموبج، فل أن تتضـــــــــــمن  (، لا2  4و ع س المادة 

(. وأي رب  ن القلا من أن النموبج مع أنه يتضمن فيانا يشهد بأن المشتري 2   5"التفاصيل" المدرجة  ي المادة  
(. و ي 2  5ا تســـــب حا مل ية  الصـــــا للســـــفينة،  لن بلك البيان ليس من فين "التفاصـــــيل" المدرجة  ي المادة 

ل"  ي الشهادة ا تساب حا المل ية اليال ،  قد التيرح إدراج هذا البيان 1   5حين أن المادة  ( تقتضي أن "يسور
 ي القائمة لمزيد من التأ يد. واتفا الفريا العامل  لد أن الفقرتين إبا كانتا ةـــــتردان بشـــــ ل منفصـــــل  ي تنقيا  

 ( تبعا لذلك.2  5ة مقبل لمشرولا الاتفاقية،  ينبغي تعديل الماد

ــير البند 2  5ولوحظ أن المادة  -103 من النموبج إلد  2-3(  ج( تشـــــــــــــير إلد تاري  إتمام البيع فينما يشـــــــــــ
ــارات الميتلفة لد ت ون مر  ة  "تاري  البيع  مث،، تاري  الأمر الذي يؤكد البيع(". وأيفلو الفريا العامل بأن الإشـــــــــ

 بيع"  ي كلتا الحالتين.واتفا  لد الإشارة  قط إلد "تاري  ال

ــير البند   -104 ــالا مع   4-4والتيرح أن يشـــــــ ــفينة، اتســـــــ من النموبج إلد "أي" معلومات أ رإ تحدد هوية الســـــــ
(  ه( التي لا تقتضـــــــــــــي تو ير هذه المعلومات الأ رإ إلا إبا لم ي ن رلم التســـــــــــــويل لدإ المنظمة  2  5المادة 

لد الأمانة أن ت فل اتساق البنود الواردة  ي الاةتمارة مع التفاصيل البحرية الدولية متاحا. و لب الفريا العامل إ
(  ه(. وأويا الفريا العامل أيضا أن لائمة المعلومات الأ رإ التي تحدد هوية السفينة 2  5الواردة  ي المادة  

ولة البيع  (  ه( هي لائمة إرشــــــــادية  قط. وردا  لد اةــــــــتفســــــــار  ما إبا كان لانون د2  5والتي ترد  ي المادة 
القضـــائي يقرر ما هي المعلومات ال ا ية لتحديد هوية الســـفينة، لوحظ أن دولة التســـويل ةـــت ون لديها متطلباتها 

 الياصة  ي هذا الصدد.

(  ط( تقتضي إما التوقيع أو اليتم أو "أي تأ يد م ر لصحة الشهادة"  ي حين 2  5ولوحظ أن المادة  -105
لتوقيع و/أو اليتم" من السلطة المصدرة للشهادات. وأي رب  ن القلا من إم انية أن النموبج لا ين  إلا  لد "ا

تفســير الإشــارة إلد تأ يد صــحة الشــهادة بأنها تقتضــي إجراءات شــ لية إيــا ية للتحقا من صــحة الشــهادة. ومن 
شــــ ل إل تروني. التفســــيرات البديلة التي ليدمت أن الإشــــارة الإيــــا ية تأ ذ  ي الا تبار الشــــهادات الصــــادرة  ي 

م ررا والقراءة المحايدة ت نولوجيا لل لمتين "التوقيع"  5غير أن هذا التفســير كان مويــع تســاخل  ي يــوء المادة 
 و"اليتم"، اللتين ينبغي أن تيفهما بأنهما تشم،ن المعادِّلات الإل ترونية أيضا.

  
 إحالة الشهادة إلى جهة الإيداع   - 5 

(  ي إحدإ اللغات توحي باشــــتراط إحالة الشــــهادة  ورا إلد جهة الإيدالا، 3  5المادة   صــــيغةلوحظ أن   -106
وهو أمر إشـــــــــ الي من الناحية العملية. وأي رب  ن تأييد واةـــــــــع للإبقاء  لد شـــــــــرط إحالة الشـــــــــهادة  لد وجه  

 الأمانة أن ت فل توسيد المتطلب فدلة  ي جميع اللغات.السر ة، و لب الفريا العامل إلد 

( أن 3  5( تقتضــي إحالة الشــهادة من لبل "الســلطة". والتيرح أن تويــا المادة 3  5ولوحظ أن المادة  -107
"الســــلطة المصــــدرة للشــــهادات" هي التي تحيل الشــــهادة إلد جهة الإيدالا. وردا  لد بلك، لوحظ أن الشــــهادة لد  

  الدول ةـــــــلطة ميتلفة، مثل وزارة ح ومية، ولذلك التيرح أن يشـــــــار إلد الإحالة من لبل ةـــــــلطة  تحيلها  ي بع
(  ب( و التالي الن  3  4(  لد غرار المادة 3  5"ميتصــة". وليدم التراح فديل يقضــي بل ادة صــياغة المادة 

كان من الأنســـــب، بالنظر  لد أن "تحال الشـــــهادة  لد وجه الســـــر ة إلد جهة الإيدالا". و يرح تســـــاخل  ما إبا 
ــهادات  لد  ــر إحالة الشـــ ــول إلد النظام العالمي المت امل للمعلومات  ن النقل البحري، لصـــ إلد ترتيبات الوصـــ
الوكالات الح ومية. وردا  لد بلك، أشــــــــير إلد أن كياية إدارة الوصــــــــول إلد النظام من  ،ل مدير الحســــــــاب  

ــياغة  ــب ي أمر تقرره كل دولة، وأن إ ادة صـــــــــ (  لد النحو المقترح لن تمنع الدولة من التح م 3  5المادة الشـــــــــ
 (  لد النحو المقترح.3  5بالوصول بموجب لوانينها. واتفا الفريا العامل  لد إ ادة صياغة المادة 
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 إعفاء الشهادة من التصديق القانوني  - 6 

ية المتعلقة بالتصـــــديا القانوني  لد رئي موددا أن الاتفاقية ينبغي أن تحترم المتطلبات القانونية المحل -108
الوثائا العمومية الأجنبية. وأيـيف أنه ليس من الوالعي أن ييتولع من مسـؤولي السـو،ت  ي بع  الدول لبول  
شهادة أجنبية دون أي يمانات بشأن صحتها. و يلب إلد الفريا العامل أن ينظر  ي الالتراح المقدم  ي الدورة  

(  انظر 4  5لدول  يار الإ ،ن، ولت انضـــــــمامها إلد الاتفاقية، بأنها لن تطبا المادة الثامنة والث،ثين بمنا ا
(. وحظي الالتراح فبع  التــأييــد، ل ن كــان هنــاك تــأييــد واةــــــــــــــع لفرض 34، الفقرة  A/CN.9/1053الوثيقــة  

ل الأ راح، وت رر التأ يد  لد أن التصــديا القانوني لا يتناةــب مع (  لد جميع الدو 4  5المتطلب  ي المادة 
 السر ة المطلو ة  ي ةياق البيع القضائي للسفن. ولرر الفريا العامل  دم الأ ذ بالالتراح.

  
 القيمة الإثباتية للشهادة  - 7 

لي، لا عا"  ( تركزت حول معند  بارة "د5  5أجرإ الفريا العامل منالشـــــــــــة مفصـــــــــــلة بشـــــــــــأن المادة  -109
 .10و 9( والمادتين  5  5والع،لة فين المادة 

وبهب أحد الآراء إلد تفســـــــــــير  بارة "دلي، لا عا" بأنها تعني أن الشـــــــــــهادة تشـــــــــــ ل دلي، دامغا  لد  -110
المســـــــائل المصـــــــدق  ليها، بمعند أن الســـــــلطة التي تتلقد الشـــــــهادة لا يم نها النظر  ي أدلة أ رإ تتعلا فتلك 

( أن تمنع مح مة من تلقي أدلة أ رإ  ي إ ار ممارةـــــتها  5   5 حســـــب هذا الرأي، لا يم ن للمادة  المســـــائل. و 
أو نظرها  ي  لب يســـــــتظهر بأةـــــــباب تتعلا بالنظام العام كما هو متو د  ي   9ا تصـــــــاصـــــــها بموجب المادة 

ــائل جوهرية تتعلا بالو،يفة  5  5. وليل إن المادة 10المادة  ــتثير  ي هذه الحالة مســــ ــائية. وأيــــــيف ( ةــــ القضــــ
أيضـــــا أن هذه المادة لن تمنع المح مة من النظر  ي أدلة تبين أن الشـــــهادة مزورة، وأنها بالتالي ليســـــت شـــــهادة 

أو   9( بحيش تنطبا "ما لم ت ن إجراءات و قا للمادتين  5  5لأغراض الاتفاقية. و ناء  ليه، التيرح تعديل المادة 
"، مع تفضـــيل الصـــياغة الثانية. 10و 9ءات المشـــار إليها  ي المادتين لد أقيمت" أو "دون المســـا  بالإجرا 10

(  لد ا تراض أن الشــهادة لا يم ن أن 5  5مرتبطة بالمادة  9و ي الولت نفســه، اةــتيفســر  ما إبا كانت المادة 
ل  تصــــدر إلا إبا لم يعد البيع  ايــــعا للطعن. و يرح تســــاخل م ر بشــــأن ما إبا كان من المناةــــب منا التفاصــــي 

 المذكورة  ي الشهادة أثرا لا عا، نظرا إلد إم انية ارت اب أ طاء  ند تدوين تلك التفاصيل.

ــائل  - 111 ــهادة دليل كاح  لد المســــ ــطلا "دلي، لا عا"  لد أنه يعني أن الشــــ ــير مصــــ وبهب رأي م ر إلد تفســــ
ــا ية ول ن يم ن للســــلطة أن تنظر المصــــدق  ليها، بمعند أن الطرح الذي يقدم الشــــهادة ليس مطالبا فتقديم أدلة   إيــ

 . 10و   9 ي أدلة أ رإ تدح  تلك المسائل. وأييف أنه ما من دالا، حسب هذا الرأي، لتسوية الع،لة بالمادتين  

وأي رب  ن بع  التـأييـد لتطبيا التفســــــــــــــير الأول. وأيــــــــــــــيف أن من المم ن، ب يـة معـالوـة الع،لـة  -112
، ل ن لوحظ أن الح م له قيمة أيضــــــــــا  يما يتعلا بالإجراءات  7د المادة ( إل5  5، نقل المادة 10و  9بالمادتين  

( فرمتها،  لد أةــــــــــــا  أن أثرها متضــــــــــــمرن 5  5. وأي رب  ن بع  التأييد لحذح المادة 8المتو اة  ي المادة 
ــهادة. فيد أن الرأ   8و 7بالفعل  ي الالتزام المنصـــــوا  ليه  ي المادتين   ــي بالتصـــــرح  ند تقديم الشـــ ي  والقايـــ

( وتطبيا التفسـير الثاني. و ناء  لد بلك، اتفا الفريا 5   5السـائد دا ل الفريا العامل كان الإبقاء  لد المادة 
ــا  لد أن المادة  ــة  ن  بارة "دلي، لا عا" بعبارة "دلي، كا يا". واتُّفا أيضـ ــتعايـ ( ينبغي 5  5العامل  لد الاةـ

 .10و 9أن يعبرر  نها  لد أنها "لا تيل" بالمادتين 
  

 الأثر الدولي للشهادة في حالة فسخ البيع القضائي  - 8 

 (.7  5( و6  5اتفا الفريا العامل  لد حذح المادتين  -113
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